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 : ملخص
 ي  الدولةوج  لتدل  الدولة ي  النشا  الاقتااي  ويتموور ذاا النقد وول كرر  مرززية ماايذا نن تدل  شتد النقد المامند مطلع الثمانينات من القرن الماضي 

إيارية كوقية وإغاال يور الحواكز  تالسوق ي  توجي  النشا  الاقتااي  بسبب تسيير المؤسسات الاقتاايية بقرارا ةالنشا  الاقتااي  من شأن  نن يلغي تأثير آلي
 تومهما يرن من نمر كإن التغيرات والأزما .طوير الإنتاج مما يؤي  إلى كقدان إيارتها القدر  على اتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة الظروف غير المتوقعةالمايية ي  ت

ي  توجي  النشا  الاقتااي  للقطاع الاقتاايية التي يعركها العالم اليوم يجع  من الضرور  إعاي  النظر ي  يور الدولة وتحديده يون إغاال يور آليات السوق 
وكيق بين سيتم من للال ذاه الدراسة مناقشة إشرالية ترشيد الدور الجديد للدولة لتوقيق متطلبات التنمية باستخدام القطاع الخاص وذاا عن طريق ت.  الخاص

 .السوق والدولة مع نلا بعين الاعتبار والة الجزائر

 ، سوق، تنمية، اقتااي جزائر صلايولة، قطاع : الكلمات المفتاحية

   JEL: O2 ; P51تصنيف 
Abstract:  

       Since the 1980’s a strong criticism evolved against State intervention and bureaucratic decisions on the ground that 

such an intervention was considered as a form of interference with both market mechanism and the optimal allocation of 

resources.    However, the present crisis which initially began as an essentially financial crisis requires a redefinition of 

the link between the State and the market on the ground that the latter may unavoidably need the former in order to avoid 

the “market failures” which came into light through the current crisis. This issue is precisely the very problematic of the 

present paper.     
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 :مقدمة
تحت  مسألة تدل  الدولة ي  النشا  الاقتااي  ويزا مهما ي  الأيبيات الاقتاايية وتراي لا تخلو نية مساهمة جاي  ي  الارر 

قديم محورا للجدل بين الاقتااييين و لئن التلات و زانت ذاه المسالة منا ال. الاقتااي  من التطرق إلى ذاه المسألة بشر  نو بألر
الدولة ي  الارر  –النظريات الاقتاايية بشان ذاه المسألة عبر الزمن، ويث اعتبرت المحرك و المسؤول الأول عن النشا  الاقتااي  

وزماووة لألطاء ورية السوق  – الدولة ي  الارر الرلاسيري –و زمراقبة و منظمة للعملية الاقتاايية مرتاية بالحراسة  –التجار  
كهاه الالتلاكات تبينن نن الارر الاقتااي  ذو ي  نهاية  –الدولة ي  الارر الرينز   –وجعلها نذم مرونات الطلب الرلي الاعال 

 .ة معينةالمطاف انعراس لواقع معين بما ينطو  علي  من ظروف موضوعية تجسد تطلعات وماالح قوى اجتماعية سائد  ي  مرولة تاريخي
دولة ي  ولهاا منا مطلع الثمانينات من القرن الماضي وظهور عار العولمة المتميز بالأسواق الماتووة والتدكق الحر اشتد النقد الموج  لتدل  ال

مر الا  نن ذاا التدل  من شأن  نن يلغي تأثير آلية السوق ي  توجي  النشا  الاقتااي ، الأ  النشا  الاقتااي  الا  تموور وول كرر 
 .يؤي  إلى ظهور التلالات بنيوية ي  الاقتااي الوطني تارز بدورذا مشاز  اقتاايية اجتماعية تعرق  مسير  التنمية

لى إلا نن الأزمات الاقتاايية و الاجتماعية التي عانتها الدول النامية و من بينها الجزائر ي  وقبة الثمانينات من القرن الماضي تعوي إ
لارجية عديد  و ليس إلى سوء الإيار  الاقتاايية كوسب، لأن منتقد  تدل  الدولة ي  النشا  الاقتااي  قد وظاوا  عوام  ياللية و

ذاه الأزمات للتأزيد على نن القيوي الماروضة من قب  الدولة على ورية النشا  الاقتااي  ذي التي نيت إلى تدذور اقتااييات تلك 
إصلاح الخل  ي  البنية الاقتاايية يتطلبان تاعي  القطاع الخاص و الاعتماي على جهاز السوق ي   البلدان و نن إيقاف ذاا التدذور و

 . تحديد قيم السلع و الخدمات و تخايص المواري الاقتاايية   بمعنى عدم إغاال يور آليات السوق ي  توجي  النشا  الاقتااي 

 : إشكالية الدراسة
لمثلى لتعبئة المواري الجديد  والاستخدام الأكض ، كاسح المجال للقطاع الخاص لممارسة نشاط  بما نن الجزائر تبوث عن الأساليب ا

الاقتااي  ي  يولة التي زانت إلى عهد قريب تستخدم نسلوب الحماية والتدل  لا يطرح مشرلة تراجع نو انحسار يور الدولة الاقتااي  
 ،متطلبات التنمية باستخدام القطاع الخاص عن طريق التوكيق بين السوق والدولة وإنما يطرح إشرالية ترشيد ذاا الدور الجديد لتوقيق

 : انطلاقا من ذاا كإن الإشرالية التي تطرح ناسها تتمث  ي 
 السوق؟في تفعيل النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص في ظل اقتصاد  الدولة الضروريما هو دور 

 :  نعلاه يمرن اعتماي على الارضيتين التاليتين ور الإشرالية المازللإجابة على  :فرضية الدراسة
 الدولة لم تختف وإنما طرن تغير مهم على الوظائف الأساسية التي يجب تناياذا؛ 
 القطاع الخاص الجزائر  لا يمرن نن يلعب يور نساسي ي  التنمية يون تدل  الدولة. 

: أهمية الدراسة  
 آلياتطاب الليبرالي على ضرور  كسح المجال للقطاع الخاص وجعل  يتااع  مع الخ تأزيدمن ويث نهميتها الدراسة ذاه ترتسي 

 .السوق من للال تاعي  يور الدولة وترشيده
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: أهداف الدراسة  
من  السوق وذاا آلياتللال  الخاص منيتلخص الهدف من الدراسة ي  تحديد الدور الجديد للدولة من نج  تاعي  نشا  القطاع 

 .بالجزائرتعلق الأمر  إذالاصة لتنمية نج  تحقيق متطلبات ا

 : منهجية الدراسة
 الخاص والقطاع من الدولةمن للالهما يمرن إبراز يور ز   والوصاي ويثللإجابة على الإشرالية تم استخدام المنهج التوليلي 

   :نساسية محاور ةقسمت الدراسة إلى ثلاث الجزائر ولهااي  
 .لة والسوق بين الاتساع والتضييقالدو : المحور الأول              
 .القطاع الخاص من للال الخطاب السياسي الجزائرية معالدولة  تااع : الثانيالمحور                

 .واقع القطاع الخاص الجزائر : المحور الثالث              

 والتضييقبين الاتساع  الدولة والسوق: المحور الأول

الا  يطلق على الاقتااي الحر و الا  ياترض عدم تدل  الدولة ي  النشا  الاقتااي  1 لقطاع الخاصمن ماهوم اقتااي ا اانطلاق
 ؟بشر  يتعارض مع قواعد المناكسة الحر  نجد اتجاذين ي  تحديد من الأزاأ السوق نم الدولة

 و الأص  و الأنسب لإيار  المواري وين  كوسب الاتجاه الأول كإن السوق يخلق الظروف الأساسية للورية الاريية و يعتبر ذو الأقدم
من ذنا يمرن تعجز الدولة، نما الدولة عندما تتدل  لتعدي  السوق كمن شانها تقمع الحريات التي طورتها علاقات السوق من جهة، 

 . 2 يمرن نن يتغير و يتبدل نو وتى يزول من جهة نلرى الا  تنظيم اجتماعي -الدولة –اعتبارذا 
 الاجتماعية بهاا الدور تأتمن الائات  والأذدافثاني كإن  يرى نن الدولة وعاء للاراع بين منطق الترازم الرنسمالي الاتجاه ال نما

باوترارذا للمواري، كوين نن السوق يحونل علاقات العرض والطلب من مجري آلية اقتاايية إلى  وترضىالاجتماعية بالدولة ورما 
عام كإن السوق لا يمرن نن يرى ي   وبشر  .الخ... السلع و الخدمات و رنس المال :   شيءعقيد  وذو ماتوح لتقب  التبايل ي  ز

 .3التنمية إلا ترازما و نموا اقتااييا ي  نوسن الأووال
إذن السوق ذو آلية مدروسة تقوم بتنسيق عم  الناس و الأنشطة الاقتاايية من للال تلاقي العرض والطلب و تتودي بالك الأسعار، 

 :4وضعت يول الاتحاي الأوروبي خمسة مبايئ لتاعي  آلية السوق وذي ولقد
  الحد من تدل  الحرومات ي  قوانين السوق؛ 
  التزام الشرزات ي  سلوزها الاقتااي  بقواعد العرض والطلب؛ 
  الاعتماي ي  التسعير على نساس عوام  الإنتاج؛ 
 السعي للعم  ضمن بيئة تجارية بعيد  عن الدعم والإغراق؛ 
  اعتماي نسلوب التسعير الرام  للمنتجات 
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كهاه المبايئ وإن عرف جزء منها التطبيق إلان نن الحد من تدل  الحرومات لم يتم بشر  مطلق لأن الدولة ما زالت ذي الملجأ     
الا  وباه  على النمطللود من يورذا  الألير للرنسمالية المعاصر  على الرغم من ز  ما عبرت عن  ذاه الرنسمالية مؤلرا من نزعات

كإن قدرتها على التريف مع مقتضيات العار تجع  للدولة يورا نساسيا ي  ضبط ورزتها والتورم ي  العديد من . كيما مضى "زينز"
ومازالت كمازالت الدولة تحرك زلا من الراكعة المضاي  للأزمة والراكعة المضاي  للتضخم، ومازالت الدولة تملك نظام ضبط الإنتاج . آلياتها

بأيد  الدولة مقاليد إعاي  توزيع الدل  الوطني بواسطة تبني الأيوات النقدية والمالية وز  ذلك يجر  ي  ظ  يعو  متااعد  للتورر من 
  .5تدل  الدولة

الماروض عليها والا  ي  ظ  ذاا المجال الارر  وانعراسات  العملية كإن الجزائر زغيرذا من البلدان النامية تواج  نود نوج  العولمة      
يسعى إلى تحجيم يور الدولة الاقتااي  وكسح المجال للقطاع الخاص بالإضاكة إلى ترك الدور المرزز  لقوى السوق ن  القوى التي تؤي  

 .؟ع ذاا التوج مي  الجزائر ي  الاقتااي، إذن زيف تااع  نصواب القرار  والطلبإلى تشري  العرض  وننشطتها وسلوزهانكضليتها 

 السياسيتفاعل الدولة الجزائرية مع القطاع الخاص من خلال الخطاب : الثانيالمحور 

بايرت الدولة الجزائرية ي  سياق تدعيم التعديية السياسية والاقتاايية إلى اتخاذ واعتماي العديد من الإجراءات والسياسات التي      
 : لتنمية وزانت نهمهاساعدت القطاع الخاص على استعاي  يوره ليسهم ي  عملية ا

  الا  تضمن الإقرار بضرور  إسهام القطاع الخاص ي  المخطط الوطني للمساهمة ي  إنشاء مناصب العم  وتلبية 6 1820قانون
 .واجيات المواطنين

  نقر بضرور  نن يندمج تطوير القطاع الخاص ي  المخطط الوطني، ونن يخضع للأولويات المحدي  ل  ، الا  71821قانون.   
  من للال ذاا القانون عانى الاستثمار الخاص من لإقااء و التهميش كلم يسمح ل   ،والنقد قانون القرض 128-82قانون

 .      بالتدل  سوى ي  قطاعات ثانوية 
  بداية اعتراف المرسوم للخواص بحرية الاستثمار وإرساء قواعد السوق، 9 10-89 قانون. 
  نعطى مجال نزثر للقطاع الخاص ي  ملرية   إيار  بعض المؤسسات القطاع العام ،[قانون الخوصاة] 10 00-89قانون. 
  واول وضع ناوص نزثر مرونة بهدف إزالة ز  ما يواج  عملية الاستثمار المجسد  من طرف الخواص ولهاا 1129-21قانون ،

ج ويث سمح ذاا القانون بأن تنشط بداء ظهور ملامح الاناتاح الاستثمار  من للال جلب رؤوس الأموال والتاتح نحو الخار 
 .الاستثمارات الخاصة وبحرية تامة ي  ننشطة اقتاايية مختلاة

 الاستثمارات وسياسة يعم الاستثمارات ةبإستراتيجيجاء ليرلف المجلس الوطني للاستثمار بالمسائ  المتالة  12 22-21لأمر ا. 
 11-28 13ايية التي تهدف إلى تغيير نمط النمو ي  إطار سياسة تنويع جاء ذاا القانون ي  إطار جديد من الإصلاوات الاقتا

واستشار   قطب لدعمالوطنية لتطوير الاستثمار إلى  ولهاا عم  على تحوي  الوزالة الحرومة،الاقتااي المنتهجة من طرف 
 .والأجنبيلي وتوجي  ومراكقة للمستثمر عوضا عن يراسة ومنح الامتيازات للمتعاملين ب  سيتم متابعة الاستثمار المح
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 لنظام قانونيمن للال العرض المازور نعلاه يتضح نن الدولة انسوبت بااة تدريجية من تنظيم الاستثمارات الخاصة التي نلضعتها    
ر  جاء بمواي نزثر مرونة وتناكسية التي تمنح تحايزات للمستثمرين بعيدا عن إ  تدل  للإيا   28-11استثنائي كعلا سبي  المثال الأمر 

 .بهدف استرجاع ثقة ز  من المستثمر الجزائر  والأجنبي

إلان نن ذاه السياسات والإجراءات اكتقرت إلى نذم مقوماتها ونيوات تاعيلها كأهملت ذلك البعد الاستراتيجي البنائي، إذ زان عليها        
اعد على إعاي  تأذي  القطاع الخاص ليقوم بدوره الجديد نها نن تسأالتي من ش[ وربما بإشراكها]نن تعتمد على التواز  سياسات وإجراءات 

ثير مما برااء  ترترز على رؤية عملية وقدر  على القراء  التوليلية للواقع والمستجدات بدلا من الرؤية القاير  والقاصر  التي يعاني منها الر
كهاه الرؤية الضيقة ذي ي  الحقيقة مجسد  ي  علاقة عرسية . اتهاللأوداث العالمية ومؤشر  والقراء يمرن تسميت  بضعف ثقاكة التغيير والمعركة 

الجزائرية ترتبط بتوايز النظام الحازم  التوزيعية للدولةبين تطور الإيرايات الريعية ومرانة القطاع الخاص ي  الجزائر، بمعنى الطبيعة الريعية 
زلما تراجع النظام الحازم عن تحايز القطاع الخاص على الاستثمار ي    للقطاع الخاص بنقص إيرايات  الريعية كرلما انتعشت تلك الإيرايات

 .القطاع الخاص تتطلب تشخيص لواقع  ي  الاقتااي الجزائر  وجد كيهاالقطاعات المنتجة إذن ذاه الماارقات التي 

 واقع القطاع الخاص الجزائري :المحور الثالث

القرن الماضي ي  نعقاب انهيار النظام الاشترازي وبروز  التسعينيات منالدولية ي  بداية إن التغيرات الجارية التي ودثت على الساوة      
وذاا ما قاي . العولمة جعلت الاقتااي الجزائر  يظهر ي  وسط متغيرات عالمية ومعطيات لاصة وتحديات يجب مواجهتهاالتوجهات نحو 

 .ير مسار السياسة الاقتاايية بالاعتماي على قوى السوقنصواب القرار إلى لوض إصلاوات اقتاايية والتي نيت إلى تغي

وللرشف عن واقع القطاع الخاص الجزائر  يمرن الاعتماي على إواائيات المقدمة من طرف ييوان الوطني للإواائيات والتي 
اتج المحلي الإجمالي والقيمة ر  من تطور عدي المؤسسات التابعة للقطاع الخاص ومساهمتها ي  ز  من النلالخاصة  0219- 0221كتر تغطي 
 .المضاكة

الا  يوضح ز  منهما تطور   (11)رقم البياني  الشر و (  11)جدول رقم إعتماي على  إواائيات ب :تعدد المؤسسات الخاصة-1 
تطورا محسوسا ي  نن تعداي المؤسسات التابعة للقطاع الخاص عرف  يتبين ، رنة بالقطاع العاماالمؤسسات التابعة للقطاع الخاص مقتعداي 

نن ذاه الزياي  زانت  للانتباهلرن الملات  0219مؤسسة سنة  895294إلى  0221مؤسسة سنة  055942من  انتقلتالعدي ويث 
 .البناء النق ، محدوي  زالتجار ،تمس بالدرجة الأولى مؤسسات تتميز بطابع عائلي لأن معظمها تمارس بالأساس نشاطات 

 على التوالي( 29)و ( 20)رقم  الشرلين البيانيين: القيمة المضافة والناتج المحلي الإجماليحصة القطاع الخاص في  - 2
         .يوضوان المساهمة للقطاع الخاص ي  ز  من القيمة المضاكة والناتج المحلي الإجمالي

  :المشار إليهما سابقا يمرن استنتاج ما يلينيناه و  من للال الشرلين البيانين 

و زالك ي  القيمة المضاكة التي زانت  %22المساهمة المرتاعة للقطاع الخاص ي  تروين الناتج الداللي الخام والتي تا  ي  المتوسط بـ (1
  .الدولة، و تراجع واة القطاع العام ي  تروين الناتج المحلي الإجمالي يدل على انسواب 82%



 ____________________________________________________________________________________ القطاع الخاص الجزائري بين تدخل الدولة وآليات السوق ____________

0212 ،20عدد ، ال11 مجلدالجامعة الشهيد حمه لخضر الوادي،  :الدراسات الاقتصادية والمالية مجلة  31 

ويث يلاوظ نن ز  من قطاع التجار   (25)رقم  ا ذو موضح ي  الجدولترزز القطاع الخاص ي  بعض النشاطات الاقتاايية زم (0
ي  تحقيق القيمة المضاكة من القيمة  %8204والاناعة الزراعية والغاائية والبناء والأشغال العمومية والنق  والمواصلات ساهمت بحوالي 

اع الخاص الجزائر  ما زالت ضعياة الأمر الا  جع  بالرغم من ذلك كإن القاعد  الإنتاجية للقط 0219-0221الإجمالية للال كتر  
 .منتجات  تتسم بالتنوع المحدوي

زما ذو موضح ي    العمومية، والخدمات زالنق  والمواصلات والأشغالظهور القطاع الخاص ي  كروع اقتاايية يون سواه زالبناء  (9
 : إلى راجع (25)الجدول رقم 

                     معدومة؛  لم ترنالمال ي  ذاه النشاطات ترون ي  نينى ودويذا نن  ضعف المخاطر  والمغامر  برنس -          
       تدارك الدولة التألر ي  - تعقيداتجاذبية ذاه النشطات للاستثمارات الخاصة لأن تحقيق الأرباح يرون مضمون من يون  -         

                              ؛المشاريع لاصة المتعلقة بالسرن         
   زماوالمناجم  زالمحروقات   الاروع الاقتاايية المساهمة الضعياة للقطاع الخاص ي  تروين القيمة المضاكة من للال بعض -       
  للقطاع  والسماحذاه النشطات  ي  تحريرراجع لتماط   وذااالتطور بعد  تعرفلم  التي( 25)ذو مبين ي  الجدول رقم        
  .كيهاالخاص الدلول       

عند نلا بعين الاعتبار المنتج النهائي كإن  يوجد عديا مهما من ذاه المشاريع ينتج سلعا لا تلبي واجات ضرورية للمستهلك الجزائر   (5
ي  ذلك ما يؤزد  ولع الجزائر   للاقتاايووزان من الأجدر نن تتوج  ذاه الاستثمارات إلى مجالات نزثر كائد  للمستهلك 

إلى آلية السوق يون تدل  غير مباشر من الدولة ويثما تدعو الحاجة  والرزونعتماي زليا على عام  الربحية ي  الأج  القاير الا
 .لتاويح انحراكها ذو نمر لا يساعد على توزيع المواري الاقتاايية على نحو رشيد ي  الأج  القاير

ذاه المسألة الأهمية التي  لإيلاءص لأن  لا يوجد من يدكع رجال الأعمال جوي  المنتجات كإنها لا تقع ضمن اذتمامات القطاع الخا (9
تنتشر عاي  ي  الظروف التي تاتقر كيها السياسة  والتيتستوقها، لأن عاي  الربح السريع التي تتورم ي  ننشطة المنشآت الاريية 

 .لجوي  ن  الاذتمام لأن الجوي  ذي ترلاة مريويذا غير آنيلا تعير مسألة ا والاستقرار والوضوحالاقتاايية إلى الرؤية البعيد  المدى 

على نطاق واسع ي  وين نن عقلية  الخاص الجزائر ليست منتشر  ي  القطاع  والإبداعتقاليد الاستثمار الا  يرترز على التجديد  (1
 .عالقطا المنشأ  الاريية الاغير  التي تسعى وراء الربح السريع تراي ترون ذي السائد  ي  ذاا 

 ولاتميز معظم المؤسسات الاناعية التابعة للقطاع الخاص بحجمها الاغير مما يؤي  إلى اعتمايذا على تقانات بسيطة غير متطور   (4
 .ترقى جوي  منتجاتها إلى المستوى المطلوب عمليا وذات إنتاجية منخاضة وقيمة مضاكة ضئيلة مما يجع  نسعارذا غير تناكسية

نن  مازال يعاني من جوانب ضعف بنيوية تجعل  غير  إلان الجزائر   لرغم من وجوي محاولات لتطوير القطاع الخاصإذن يتضح نن  با        
مهيأ للعم  ي  آليات السوق، ووتى يتمرن القطاع الخاص من ممارسة نشاط  الاقتااي  ي  نطاق آليات السوق يتطلب توكر القدر  على 

الخارجية ووتى يرتسب ذاه القدر  كإن  لابد من تأذيل  على نحو يتخلص كي  من  والأسواقللي الاموي ي  وج  المناكسة ي  السوق الدا
  .جوانب الضعف التي يعاني منها وذاا يتم ي  إطار يولة قوية تضع القواعد العامة والمبايئ الأساسية التي تحرم النشا  الاقتااي 
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 : نتائج الدراسة
  : نتيجتين التاليتينال لقد نسار التولي  المازور نعلاه إلى

  التزام الدولة ببعض المسؤوليات مروليا على الأق  لتأذي  القطاع الخاص لأن ذاا الألير لم يضع ي  وساب  نن المساهمة ي  بناء
 ومعلوماتياالاقتااي الوطني الا  ينعرس نموه بشر  مباشر علي  يتطلب نن يعيد بناء وترميم إمرانات  الااتية عمليا وعلميا 

 .مما يؤذل  كعلا لا قولا للمساهمة ي  التخطيط التنمو  ومؤسساتيا
  من الخطأ الاعتقاي بأن الاعتماي على آليات السوق يلغي وظياة الدولة ي  توجي  النشا  الاقتااي ، ز  ما ي  الأمر نن الدولة

كالتااع  . من للال الوصاية عليها وليسمع قوى السوق الااعلة  وبالتعاونتمارس وظياتها من للال آليات السوق وليس كوقها 
الاقتااي  من جانب آلر يؤي  إلى توجي  النشا   والتضويات والجهويمن جانب  والحاجاتالا  يتوقق ي  السوق بين الرغبات 

 .إطار المناكسة الحر  وي  والطلبالخاص بتأثير عوام  العرض  للقطاع

 : مقترحات
  :ما يليتراح من للال ما تم تحليل  نعلاه يمرن اق

 مهام تدل  ي  نطاق  وذيعامة  ومراكقإلى بيئة نساسية  وزالكمستقر   وتشريعية وسياسيةاقتااي السوق إلى بيئة اقتاايية  واجة
مما تؤي   ويقيقةكتوكير ذاه البيئة الأساسية تمرن القطاع الخاص من اتخاذ القرارات الاستثمارية على نسس موضوعية . وظياة الدولة

 .عمليات الاستثمار وتشجيعوقت ناس  إلى جاب ي  ال
   وذاا من للال القضاء على التضخم  والماليوتى تمارس آليات السوق يورذا بنجاح يجب على الدولة نن توكر الاستقرار النقد

 . واستقرار سعر الارف
 وتمثلت  اي  نجاوه وية بمجملها و زان سبب والا  تميزت ب  تجربة شمال شرق نسي ،14الرقابة المتبايلة بين الحرومة و القطاع الخاص

ذاه الرقابة بتأمين حماية و يعم مشروطين للاناعات المعد  للتادير، ن  اعتماي إجراءات حماية و يعم المؤسسات من جهة وإلزامها 
لمقاب  ترون ملزمة بالتادير من جهة نلرى بمعنى تستايد المؤسسات من إجراءات الحماية و الدعم التي توكرذا الحرومة لها وبا

بتوقيق نتائج ملموسة قابلة للقياس ي  مجال التادير إلى الأسواق الدولية ن  زان عليها نن تحقق متطلبات الاعالية الراكية التي 
ية تمرنها من التادير، ولقد ضمن ذاا العم  بهاا المبدن عدم تحول الحماية إلى عنار عدم الاعالية لدى المؤسسات الخاصة لأن الحما

 .لا تشر  علاجا و ليست ذدكا بحد ذاتها و إنما تمث  منالا مناسبا لجهوي التطوير للال كتر  الحماية
 تعميم اقتناص  وبدونعن نظرت  وسلوز  ي  تعامل  مع الدولة من نمط يحاول ي  غالبيت  ي  الجزائر  يجب نن يتخلى القطاع الخاص

التعام  لخدمة ماالح ضيقة لائة محدوي ، إلى نمط ينطلق من الماالح  وقواعد اتوالسياسوول النظم  والالتااف والمراوغةالارص 
 .نياء القطاعات وتنمية والتوازنالمشترزة التي يحققها الاستقرار 

ي  العم  على توكير المناخ الملائم من اج  نن تتجلى الاقتاايية وظياة الدولة ي  الحيا   يتضح ننتأسيسا على ما تقدم و
التدل  من للال نيوات السياسة الاقتاايية  وي ات السوق يورذا بنجاح ي  توجي  النشا  الاقتااي  للقطاع الخاص تمارس آلي
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كدور الدولة يعتمد نساسا على زونها  وبالتالي. العامة والتوجهات والأذدافلتاويح مسارذا زلما يعت الحاجة إلى ذلك بما يتواكق 
المساعد  للاعبين مما يضمن الوصول  وتقديمن  على الدولة نن تضع قواعد اللعبة الاقتاايية نمنظمة وميسر  للعم  الاقتااي  ن  

 .بالسوقتغير ذو ودوي ذاا الدور واوتراز   ب  الا إلى نوسن النتائج لأن يور الدولة الأساسي لم يتغير ي  عمق  
 :الجداول والأشكال

 1102-1110القطاعين العام والخاص خلال  من المؤسسات التابعة لكل عدد تطور :(10) جدول رقمال
 1112 1112 1112 1112 1112 1002 1002 1001 1002 السنوات

 624478 518900 410293 376028 3419141 312181 287799 261075 244570 الخاص القطاع

 591 626 666 739 874 778 778 778 778 العام  القطاع

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 السنوات

 934037 851511 777259 711275 658737 618515 الخاص  القطاع

 532 542 557 557 552 557 العام   القطاع

 01/01/1102 تاريخ التصفح  www.mdipi.gov.dz: الموقع منحصائيات هده الإ أخذت: المصدر

 
 () 1022-1002خلال  امج الداخلي الخالقطاعين العام والخاص في النات من المساهمة النسبية لكل (:11)الجدول رقم 

 1002 1001 1002 1002 5112 5112 5112 5112 5112 5111 5111 5115 5112 5112 5112 

 82,2 86,0 88,3 87,9 84,7 84,9 83,5 82,4 80,3 79,5 78,4 78,1 77,3 76,8 76,4 الخاص القطاع

 17,8 13,9 13,2 12,0 15,2 15,0 16,4 17,5 19,2 20,4 21,5 21,8 22,6 23,1 23,5 العام القطاع

 12/01/1102تاريخ التصفح  www.ons.dz2015 sur le site -les  comptes économiques 2001 :المصدر

 

 

 

 

 () 1022-1002خلال  القيمة المضافةالقطاعين العام والخاص في  من المساهمة النسبية لكل (:13)الجدول رقم 

http://www.ons.dz/
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 1002 1001 1002 1002 5112 5112 5112 5112 5112 5111 5111 5115 5112 5112 5112 

 80,1 80,4 80,3 79,6 79,0 78,7 77,6 76,9 77,1 76,7 75,3 74,8 73,7 73,5 73,5 الخاص القطاع

 19,9 19,6 19,7 20,4 21,0 21,3 22,4 23,1 22,9 23,3 24,7 25,2 26,3 26,5 26,5 العام القطاع

 12/01/1102تاريخ التصفح  www.ons.dz2015 sur le site -les  comptes économiques 2001 :المصدر

 () 1022-1002 خلالالمضافة لبعض النشاطات الاقتصادية التابعة للقطاع الخاص في القيمة المساهمة النسبية  (:14)الجدول رقم 
 1002 1001 1002 1002 1112 1112 1112 1112 1112 1101 1100 1101 1103 1104 1102 

 2282 2281 2282 2282 2285 2281 2282 2285 2282 2281 2585 2282 2281 2181 2282 الصناعة الزراعية الغذائية

 2182 2582 .220 2282 2282 2282 2281 2282 2182 2185 2282 2282 2282 2285 2182 البناء والأشغال العمومية

ISMMEE 1281 1181 1282 1282 1181 1182 1182 1181 1285 1282 1285 1282 1282 1282 1282 

 2282 2281 2281 2581 2585 2181 2182 2182 2282 2282 2581 2585 2185 2282 2282 النقل والمواصلات

 2281 2282 2281 2205 2281 2281 2282 2282 2282 2281 2285 2282 2285 2282 2282 التجارة

 1281 1282 1282 1182 1182 1582 1281 281 282 1281 1282 1285 1282 1285 1281 المناجم والمحاجر

 1582 1182 1282 1281 1282 1282 1282 282 281 1285 1282 1281 1282 1282 1282 المحروقات

 12/01/1102تاريخ التصفح  www.ons.dz2015 sur le site -les  comptes économiques 2001 :المصدر
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طور (:10) الشكل رقم  1102-1110القطاعين العام و الخاص خلال  من عدد المؤسسات التابعة لكل  ت

 

 -( 10)الجدول رقممن إعداد الباحثتين بالاعتماد على إحصائيات في : المصدر            

 
2022-2002المساهمة النسبية لكل من القطاعين العام والخاص في القيمة المضافة خلال  (:02)الشكل رقم   

 

 
       -3-من إعداد الباحثتين بالاعتماد على الجدول : المصدر
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 2022-2002خلال الناتج الداخلي الخام  المساهمة النسبية لكل من القطاعين العام والخاص في (:03)الشكل رقم      

 

 -2-من إعداد الباحثتين بالاعتماد على معطيات الجدول : المصدر                           
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